أولا: مقومات الصحة الدلالية

كيف تتم عملية التواصل عبر اللغة؟ ما المقومات والشروط التي تعد الجملة على وفقها صحيحة نحويا ودلاليا؟، يمكننا الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال متابعة الإجراءات أو الخطوات التي تتم على وفقها عملية التواصل، وليكن ذلك عبر استحضار متكلم ومخاطب وحوار يجمعهما، ولنبدأ بالمتكلم، إذ ثمة فكرة في ذهنه يرمي توصيلها إلى المخاطب، وهنا يبرز مبدأ الكفاية اللغوية، إذ تكون في امتلاك المتكلم – السامع القدرة على إنتاج عدد هائل من الجمل من عدد محدود جدا من الفونيمات الصوتية، والقدرة على الحكم بصحة الجمل التي تقال من وجهة نظر نحوية وتركيبية، ثم القدرة على الربط بين الأصوات المنتجة وتجمعها في مورفيمات متواضع على فهمها تنتظم في جمل، ((فالمتكلم لا ينتج جملا وإنما ينتج خطابا خاضعا لنظام الجمل في أي لغة))(
). ومن ثم القدرة على ربطها بمعنى لغوي محدد ذي مقاصد، وذلك كله يتم بعمليات ذهنية داخلية، يتم التنسيق بينها بما يسمى ((قواعد إنتاج اللغة))(
).

من هنا تبرز قضية مهمة جدا لإنجاح أية عملية تواصل، وهي اتباع المتكلم شروطا معينة يصبح الكلام من خلالها ذا دلالة، لان اقتران الكلام بالدلالة شيء ضروري، بمعنى ان الكلام بدون هذا الاقتران الدلالي يفقد كل مقومات الشرعية والوجود، بل ان الكلام الخالي من الدلالة شيء منعدم قطعا(
). وابرز المقومات التي يشترط وجودها في الكلام هي:

1.  المواضعة:

يقول القاضي عبد الجبار (ت575هـ): ((ان الكلام إنما يدل بالمواضعة)) (
)، ونقصد بالمواضعة تواطؤ أهل اللغة الواحدة والتزامهم بالنسق المتفق عليه في بيئتهم اللغوية، وإلا فقد الرمز قدرته على النقل والإيحاء(
).

من هنا نلحظ أهمية هذا الشرط وخطورته ليس فقط من حيث كونه مهما في عملية الاتصال، وإنما لتحقيقه مبدأ الاقتصاد في اللغة، لان ((حقيقة المواضعة تكمن في أنها تحرك الكلام بما يقتضي صرف الخطاب إليه راسا، وبتقدم المواضعة زمانيا يكتسب الخطاب وحدوية البعد الدلالي، فالمتكلم لا يخاطب أحدا إلا وهو يريد ما وقعت المواضعة عليه حتى لا يكون ملغزا أو معميا، فالمواضعة دعامة الانتظام البلاغي في الكيان اللغوي، وبانعدامها يرتفع العقد الجماعي بين افراد المجموعة اللسانية الواحدة))(
).

والمواضعة وحدها لا تكفي لتحقق مبدأ الصحة الدلالية، إذ لابد أن تتبع بشرط آخر لا يقل أهمية عنها هو:

2.  القصد:
ويرتبط هذا الشرط بالمتكلم، وهو – القصد – ((قبل كل شيء يعني القصد الى الفائدة بعد العلم بسنن المواضعة))(
).

وتحف بهذا الشرط شروط فرعية، منها ما له علاقة بالمتكلم، ومنها ما له علاقة بالمتكلم والمخاطب معا. فالشرط المتعلق بالمتكلم يتمحور حول الإرادة والاعتقاد، إذ إن الإنسان لا ينجز الحدث الكلامي إلا وكل طاقاته النفسية وقدراته الفكرية ومداركه التصويرية مجتمعة متآزرة بغية بلوغ الكلام تمامه ومن ثم مقصده(
).

أما الشرط المتعلق بالمتكلم والمخاطب معا، فينظر إليه من خلال ان القصد شرط أساسي لكل أنواع التواصل(
)، ولتحقيق ذلك لا بد من(
):

i.  أن يتوجه المتكلم إلى المخاطب بكلامه، أي قصد المتكلم إبلاغ الخطاب بطريقة معينة.

ii.  أن يتمكن المخاطب من فهم مقصود المتكلم، وانه كان قاصدا إلى ذلك، ولم تصدر عنه سهواً أو غلطا أو تغليطا، بحيث يتفق ما تم إبلاغه مع كون هذا الإبلاغ تم بطريقة قصدية. ولإنجاح عملية التخاطب لا بد ان يراعي المتكلم مستوى المخاطب الفكري والاجتماعي والثقافي، متحريا في الوقت نفسه السلامة اللغوية، عندها يتحقق مستوى الفهم بين المتكلم والمخاطب وهو بدوره ((المستوى الأولى للتوصل إلى الدلالة، وهذا المستوى يتطلب درجة كبيرة من  التعلم، من حيث إن الدلالة ليست معطى من معطيات الشيء او صفة من صفاته، ولكنها تسند إليه بفعل الاصطلاح والمواضعة))(
).

ومن خلال ما سبق يتضح لنا مدى ترابط شروط الصحة الدلالية مع بعضها ومدى الترابط بينها. فشرط المواضعة يتساوق مع دلالة المفردة الوضعية والنظام العام للغة، وشرط القصد يتساوق مع دلالة الجملة ضمن إطار التواصل في اللغة، وبعبارة اخرى فان العلامات اللغوية في حالة إفرادها لا ترتبط بمدلولها إلا ارتباط مواضعة واصطلاح، والتركيب اللغوي (لا ينبئ) عن مدلوله بمجرد المواضعة بل لابد من اعتبار (قصد) المتكلم أيضا(
).
ولابن القيم نظرات (ت751هـ) دقيقة وعميقة على صلة وطيدة بسياق التواصل بين المرسل والمتلقي، فدلالة النصوص عنده ((نوعان: حقيقية واضافية، فالحقيقية تابعة لقصد المتكلم وإرادته وهذه الدلالة لا تختلف، والإضافية تابعة لفهم السامع وإدراكه، وجودة فكره وقريحته، وصفاء ذهنه، ومعرفته بالألفاظ ومراتبها، وهذه الدلالة تختلف اختلافا متباينا بحسب تباين السامعين في ذلك))(
).

والى جانب شرطي المواضعة والقصد يبرز السياق والتنغيم بوصفهما عنصرين كاشفين ومجليين لهذين الشرطين:

1.  السياق:

تتنوع مدلولات الدوال وتتعدد في الإطار المعجمي المتواضع عليه، فنجدها تتقارب تارة حتى تصل إلى حد الترادف أحيانا، ونجدها تتباعد تارة حتى تصل إلى حد التضاد أحيانا أخرى، ونجدها تتجمع مرة أخرى بمدلولات مختلفة تحت دال واحد، والشواهد على ذلك كثيرة في اللغة.

وإذا ولجنا إلى اللغة بوصفها وسيلة من وسائل التواصل بين البشر، بمستواها العادي (أي وسيلة التخاطب اليومي)، أو بمستواها الأدبي الذي تدخل فيه خصائص ومميزات يرتقي بها الكلام عن الكلام الاعتيادي، نجد ان الدوال وهي توظف في الجانب العملي من اللغة (جانب الاستعمال) قد يضيق مدلولها أو قد يتسع، وقد تنزاح لتدخل باب المجاز والاستعارة، ولن نتمكن من التوقف على هذه المدلولات بدقة وعمق ((الا اذا دخلت في تركيب بعلاقة نحوية مع غيرها)) (
).

من هنا تبرز أهمية السياق بوصفه مقيدا للدلالة وموجها لها وجهة مخصوصة، ((تعد السايقات حصيلة للنصوص التي تكتب او تقال، ويتم تكوينها وتحويلها وتعديلها دائما بالنصوص المستخدمة في موقف دون آخر))(
) ومن هذا المنطلق ينقسم السياق إلى:

i. سياق مقالي:

ii. وهو على صلة بالجانب اللغوي، إذ يخضع المعنى لعملية التركيب سواء على مستوى الجملة أم على مستوى الخطاب، وبموجب هذا يكون فهم اللاحق مستندا الى فهم السابق، وتكمن فاعلية السياق المقالي في انه ينظر من خلاله إلى النص في كليته وانسجامه، وليس بصفته نتوءات مجتزأة لا يشير بعضها الى بعض(
)، وبذلك تتكشف دلالات الألفاظ وعلاقاتها فيما بينها، ((فالألفاظ في علاقتها التركيبية والسياقية تكتسب دلالاتها.وعلى ذلك يجب ان يكون المعيار هو النص ذاته))(
). من هنا فان سياق المقال خاص بالفهم اللغوي والدلالي للنص، أي فهم الظاهر منه(
).

iii.  سياق مقامي (حالي):

لا يقل السياق المقامي أهمية عن السياق المقالي، فهو على صلة مباشرة بالمتكلم والمخاطب والظروف المحيطة بهما، ويتضح ((أثره في جعل الوحدات الكلامية اكثر غنى، وثراءً ووضوحا لدى السامع))(
).

وأول من نبه إلى أهمية (السياق المقامي او الحالي) الجاحظ (ت255هـ)، فقد صنف صور الدلالة فجعلها خمسا، وهي: اللفظ، والإشارة، والعقد (الحساب)، والخط، ثم الحال التي سماها نُصْبَة، ويقصد الجاحظ بالإشارة عمل اليد والرأس والعين والحاجب والمنكب، وغير ذلك مما يصحب الكلام من حركات، ولولا هذه الإشارة في رأيه لما تفهم الناس معنى خاص الخاص.وأما النصبة وهي الحال الناطقة من غير لفظ، والمشيرة بغير يد، فالأشياء هنا تقوم مقام الكلمات في الإبانة عن ذواتها، وهو تعبير دقيق لسياق الحال بكل تفاصيله وأثره في تدقيق الوصف للحدث الكلامي(
).

2. من هنا كان من مقتضيات الفهم وحصول الفائدة والوقوف على مقاصد المتكلم الاهتمام ((بحركات الشخوص وسلوكها، وما يتبع الكلام او يصحبه من حركات الجسم وإشاراته وايماءاته، وعزل الكلام عن هذا الموقف الحي يحيله الى شيء مشوه أو جامد))(
). وقد نصت النظرية السياقية عموما والمقامية خصوصا على ان هذه العوامل تنحسم معها الدلالة المقصودة(
). إذ تتيح للمتلقي فهما اعمق واستيعابا اكبر للخطاب. وتظهر أهمية السياق المقامي بجلاء عندما تتشابه البنى التركيبية، وتختلف المقاصد، تبعا للظروف المحيطة بالمتكلم والمخاطب، والوضع النفسي والوجداني لهما معا، إذ ((انه يمكن لشخصين ان ينطقا الجملة ذاتها [من] دون ان يقولا الشيء ذاته بالضرورة))(
).

3.  التنغيم:

وهو عنصر مهم في إنتاج الدلالة، ينضوي تحت أنواع السياق المقالي، وتتجسد فيه الظروف المحيطة بالمتكلم والمتلقي، والحالة النفسية المرافقة للنطق، إذ إن ((السياق وما يلابسه من الظروف والمتغيرات والمعطيات الخارجية التي تكشف الموقف الكلامي تحدد النمط الذي يقال به التركيب النحوي))(
)، وهذا النمط على صلة مباشرة بالجانب الصوتي (المنطوق من اللغة)، إذ ((انه وسيلة صوتيه تسعى للاستغناء عن الأدوات واللواحق التي تثقل البنى الصرفية، لتحديد اتجاه الدلالة، بل انه عنصر من عناصر الابلاغية، في دراسة النماذج الأدبية الرفيعة في اللغات الحية))(
).

ولا تقتصر أهمية التنغيم عند هذا الحد، بل تتعدى ذلك إلى لغة التخاطب اليومي، فالتغاير النغمي في درجة الصوت، يعد جزءا أساسيا في توصيل مقاصد الكلام، بوصفه يمثل جانبا مهما من وسياق المقال وسياق الحال ايضا، الذي يختص بدوره في ((فهم المراد من النص والمقصد منه))(
). ومن خلال التنغيم نستطيع ان نغير دلالة الجملة من خبرية إلى استفهامية أو تعجبية، ويعتمد في ذلك أيضا على التغييرات التي تطرأ على حركات المتكلم في نحو التحديق، وتغيرات الوجه التي توحي بدلالة معينة يعبر المتكلم من خلالها عن شعور داخلي(
). من هنا تبرز قرينة التنغيم في الكشف عن الدلالات والمقاصد، لأنها ((قرينة صوتيه كاشفة عن اختيار المتكلم لنوع معين من أنواع التفسير النحوي الدلالي))(
).

ثانيا: من دلالة اللفظة إلى دلالة الجملة

إن الكلام عن دلالة اللفظة أو المفردة أو العلامة اللغوية يحيلنا الى تساؤل مفاده: ما فائدة دراسة دلالة اللفظة؟ وما الإضافات التي جادت بها إلى الدراسات الدلالية؟. وللإجابة عن هذا السؤال نقول ان الدراسات الأولى – كما هو معروف - في علم الدلالة كانت تولي الألفاظ المفردة اهتماما كبيرا وخرجت إلى النور عبر هذه الدراسات نظريات عديدة اهتمت بهذا المجال، ومصنفات أخذت على عاتقها معرفة معاني الألفاظ من خلال المشترك اللفظي والتضاد والترادف والتضمين . . .، ولعل من أهم النظريات التي كان لها إسهام مهم في دراسة دلالة الألفاظ هي نظرية الحقول الدلالية* والنظرية السياقية والنظرية التحليلية. ودراسة دلالة الألفاظ تعد مهمة للوصول إلى دلالة الجملة، ويتضح ذلك من خلال الآتي:

1.  الوقوف على الانزياحات الدلالية للفظة، ويدخل في هذا الباب والمجاز بصوره.

2.    الوقوف على سبب اختيار لفظة معينة في الجملة دون غيرها من الحقل الدلالي الواحد أو ((ما يسمى بالمحور الإستبدالي الذي يشير الى علاقة العنصر الماثل في الجملة بالعناصر الغائبة عنها والمرتبطة بها على نحو ما))(
)، هذا فضلا عن فوائد أخري لا يتسع المجال لذكرها هنا.

ومع ذلك كله لا ينبغي الاقتصار على دراسة دلالة الألفاظ المفردة والوقوف عندها حسب، لان ((الألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللغة لم توضع لتعرف معانيها في أنفسها ولكن لان يضم بعضها إلى بعض فيعرف فيما بينها من فوائد، وهذا علم شريف واصل عظيم))(
)، تصبح الدراسة من خلاله أجدى وانفع، وتخرج عن نطاق دلالة اللفظة الوضعية/ المعجمية الى مجال ارحب، أي الى مجال الاستعمال العملي للغة، و((اللغة بوصفها نظاما علاميا تكشف العلاقة المتكافئة بين الدال والمدلول وفي ضوء ذلك يمكن إدراك البنى المجازية)) (
)، فمهما كانت دراسة الألفاظ مهمة ((لابد ان تكون موافقة لدراسة الدلالة على مستوى التعبير، بمعنى آخر إن الذي سيكون أساسيا في الدلالة هو الطريقة التي تترتب وفقها معاني الكلمات لتكون معنى جملة ما))(
).

من هنا كانت دراسة دلالة الجملة اخطر، لأنها تضعنا في المجال العملي للغة – لغة التخاطب والاستعمال – للوقوف على مقاصد المتكلم والكاتب عبر سلسلة الجمل التي ينتجها، وإذا تم الوصول إلى ذلك أمكننا معرفة دلالات الجمل وسبب بنائها على نمط معين دون غيره.

ثالثا: العلاقة بين النحو والدلالة

إن الكلام عن علاقة النحو بالدلالة يولد في ذهن الدارس أسئلة كثيرة عن كيفية التعرف على أسس هذه العلاقة واوجهها، وعن نقطة الانطلاق أ من النحو أم من الدلالة ام  منهما معا؟ هذه أسئلة اجتهدت دراسات كثيرة في وضع إجابات عنها.

وإذا أردنا بدورنا الوقوف على ماهية العلاقة لابد لنا من تتبع تكوين الجملة ومقومات صحتها. في الجملة هي المحور الذي يمكن من خلاله كشف هذه العلاقة، ومتكلم أية لغة لابد ان يراعي جانبين مهمين لإنجاح أية عملية تواصل مع المخاطبين، وهما: جانب الألفاظ المعجمية المتواضع عليها في تلك اللغة، وجانب التركيب النحوي والوظائف المكونة له، والتئام هذين الجانبين تتمخض عنه جُملٌ صحيحة نحويا ودلاليا، وبعبارة أخرى لتكوين أية جملة تشترط في علاقات الوظائف فيها شروطٌ دلالية معينة حتى يصح وضعها في هذه الوظيفة او تلك، مع الشروط التي تحددها البنية الأساسية من الصيغة والرتبة والعلامة الإعرابية، ويتواشج مع ذلك اختيار الكلمة المنطوقة التي تشغل الوظيفة النحوية، لتصبح صالحة للدخول في علاقة نحوية معينة مع كلمة أخرى تشغل وظيفة أخرى في الجملة الواحدة(
).

وعليه فان مستوى الافهام في اية لغة لا يتوقف على التزام السلامة النحوية فقط في الجملة، وإلا فإنا سنقبل جملة مثل (سآتيك أمس) * على الرغم من كونها صحيحة نحويا، ولا يمكننا في الوقت نفسه إسقاط جانب القواعد حتى ان تحققت في الجملة شروط اختيار المفردات كقولنا (المدرسة ذهب زيد إلى). فهذه المفردات منسجمة في الاختيار متنافرة في الترتيب وبذلك انتفت عنها الدلالة ومن ثم المقصدية لانتقاء جانب الترتيب القواعدي السليم.

مما سبق يتكشف لنا إلى أي مدى يستلزم النحو الدلالة وتستلزم الدلالة النحو، وعبر  ذلك كله تتجسد العلاقة بينهما، كون الدلالة – ان صح التعبير – كالروح من الجسد فهي تمد النحو بالحياة، مثلما يوفر النحو القوالب التي تبرز من خلالها الدلالة وتكتسب وجودها، وكل ذلك يأتي مستلزما معطيات أخرى تبرز المعنى الدلالي، وهي السياق المقالي والحالي الذي ترد فيه الجملة.

وعند الكلام عن علاقة النحو بالدلالة هناك تساؤل يشغل ذهن الدارس وهو: هل يتولد النحو من الدلالة أم تتولد الدلالة من النحو؟ هناك من يقول: "تبدأ الدلالة في الجملة من حيث تنتهي القواعد (القواعد هنا مرادف للنحو)"(
)، ولكن هل تخرج الجمل مرتبة على هذا النحو عند متكلم اللغة؟ بمعنى هل يفكر هذا المتكلم بإنتاج جملة صحيحة قواعديا ومن ثم يضفي عليها الدلالة؟ ان هذه العملية لا تاتي منفصلة، فهناك معرفة سابقة لدى متكلم اللغة بالقواعد العامة للغته، فضلا عن انه ((يمتلك قبل كل شيء الإشارات التي اعترف المجتمع بوجودها. هذا شرط جوهري في مسار الدلالة))(
) ومن امتزاج هذين الجانبين عبر عمليات ذهنية معقدة تخرج الى الحياة جمل صحيحة نحويا ودلاليا.

ولكن أيهما يشمل الآخر الدلالة أم النحو؟ يمكننا في هذا الإطار ترجيح كفة الدلالة، لأنها مرتكز أساسي في إنتاج الجمل، وصحة الجملة دلاليا تعتمد على صحتها النحوية أيضا، على عكس ذلك بإمكاننا ان نطلق على جملة ما صحيحة نحويا حتى إن انتفت عنها الصحة الدلالية، ولتوضيح ذلك نقول مثلا عن قولنا: "سآكل الماء" جملة صحيحة نحويا فهي متكونة من فعل + فاعل + مفعول به، لكنها من ناحية الدلالة غير صحيحة لخروجها عن قواعد الاختيار، أما قولنا " سأكل التفاحة " فهي جملة صحيحة نحويا ودلاليا. من هنا نقول ان الدلالة تشتمل النحو.

رابعا: الجملة عند النحاة العرب
تعد دراسة الجمل من أولويات دراسة اللغة عامة ودراسة النحو خاصة، بوصفها ((من أهم المكونات الأساسية للغة فهي وحدة تركيبية قابلة للتحليل . . . وهي من دون شك ابرز الوحدات في التركيب اللغوي وأتمها تكوينا))(
). من هنا أخذت دراسات كثيرة – قديمة وحديثة  على عاتقها دراسة الجملة من حيث علاقات الوظائف، والدلالات . . .

وفي وقتنا الحاضر وجهت اتهامات كثيرة للنحاة العرب القدماء، لكونهم لم يولوا دراسة الجملة أهمية كبيرة في مؤلفاتهم، ولم يفردوا لها أبوابا خاصة لدراستها، وإنما اقتصروا على تخصيص أبواب للوظائف التي تتشكل منها الجملة، فجعلوا بابا للمبتدأ وآخر للخبر وبابا للفاعل وهكذا، فهل يعني هذا ان تلك المؤلفات خلت من إضاءات وأفكار تنم عن نظرة شاملة للجملة؟ ان الجواب عن ذلك يعود بنا إلى كتاب النحو الأول – كتاب سيبويه – ((بوصفه أول اثر نحوي باق يمثل جهود المرحلة الاولى، بل يمثل نضج الفهم النحوي الراشد الذي يعنى بتمييز التراكيب وكشف خصائصها وتوائمها مع ملابساتها))(
).

عند ذاك سنجد فكرا ثاقبا، ودراية بما يجب ان يكون عليه الكلام السليم – من حيث النحو والدلالة – ذو المقاصد البينة البعيدة عن الالتواء والغموض. إذ يقول سيبوية (ت180هـ) (في باب الاستقامة من الكلام والإحالة): " فمنه مستقيم حسن، ومحال، ومستقيم كذب، ومستقيم قبيح، ومحال كذب. فأما المستقيم الحسن: فقولك: أتيتك أمس، وسآتيك غدا. وأما المحال: فان تنقض اول كلامك باخره، فتقول: أتيتك غدا وسآتيك أمس، وأما المستقيم الكذب: فقولك: حملت الجبل، وشربت ماء البحر ونحوه. وأما المستقيم القبيح، فان تضع اللفظ في غير موضعه. نحو قولك: قد زيدا رايت، وكي زيد ياتيك، واشباه ذلك. وأما المحال الكذب: فان تقول: سوف اشرب ماء البحر أمس)) (
).

وسيبوية عندما يطلق وصف الاستقامة فهو يقصد الاستقامة النحوية، وعندما يطلق وصف محال فهو يقصد استحالة التركيب من الوجهة النحوية الدلالية معا، وعندما يقول: حسن، وكذب، وقبيح، فانه يقصد بذلك استحالة التركيب من الوجهة الدلالية، والكلام عند سيبوية هنا هو كلام التخاطب الذي يخرج منه الكلام الأدبي حيث المجاز والكناية والاستعارة . . . ، وهكذا نرى ان هذا العالم الجليل ((وإن تكلم في النحو، فقد نبه في كلامه على مقاصد العرب، وانحاء تصرفاتها في ألفاظها ومعانيها، ولم يقتصر فيه على بيان ان الفاعل مرفوع وان المفعول منصوب ونحو ذلك، بل هو يبين في ما يليق به حتى انه احتوى على علم المعاني والبيان ووجوه تصرفات الألفاظ والمعاني)) (
).

من هنا وعودا الى موضوع الجملة في الدراسات النحوية نشير إلى ان مصطلح الجملة ظهر عند الفراء (ت207هـ)، واستقر عند المبرد (ت285هـ)، وكان يرد مرادفا لمصطلح الكلام، وقد أشار أبو علي الفارسي (ت377هـ) الى هذا صراحة، وظهر التفريق بين المصطلحين على يد الرضي الاستربادي (ت686هـ)، ثم على يد ابن هشام الأنصاري (ت761هـ)، إذ انتهيا إلى أن الجملة أوسع من الكلام، في حين اشترطا في الكلام أن يكون تاما، ولم يشترطا ذلك في الجملة(
). وبذلك كان النحاة يحددون الجملة بوصفها بناءا تركيبيا خاصا، ينهض على علاقات نحوية صرفة، ولكنها ليست منغلقة على نفسها، ولا مكتفية بذاتها بالضرورة، إنها باختصار بنية نحوية ضمن بنية نحوية دلالية اكبر فيها هي الكلام، لان الكلام لا يكون كلاما إلا إذا كان ذا فائدة يحسن السكوت عليها.

وإذا حاولنا الوقوف على دراسة الجملة بوصفها تركيبا يجب أن يفرد له باب خاص به – والمقصود بالدراسة النحاة العرب – نجد ان النحاة الأوائل لم يعقدوا أبوابا خاصة بالجملة، وإنما التزموا ((في استعراضهم لوظائف الجملة الطريقة المتوخاة في المفردات، لهذا نظروا الى الجملة من حيث إمكانية قيامها بالوظيفة التي يقوم بها المفرد، فالأصل في نظرهم ان الجملة لا تحل محل المفرد، ولكنها قد تنوب عنه، وعلى هذا الأساس يوجد صنفان من الجمل، وهي الجمل التي لا محل لها من الاعراب، والجمل التي لها محل، فهذه يقدر لها حكم المفرد أي الرفع والنصب والجر والجزم، وتلك لا يمكن ان تجري عليها هذه الأحكام))(
) وكما هو معروف فان أول من افرد بابا لدراسة الجملة كان ابن هشام في كتابه مغني اللبيب، وقد قسم فيه الجملة بناءا على كونها لها محل من الاعراب، ولا محل لها من الاعراب، وقسمها أيضا إلى صغرى وكبرى.

وعلى الرغم من أن دراسة الجملة عند النحاة لم تفرد ضمن أبواب خاصة بها، إلا أن ذلك لا يعني إهمال هذا الجانب عندهم، إذ تومض الملاحظات المتناثرة في كتبهم إلى مراعاتهم المخاطب ((فتصبح فائدة المخاطب أو السامع معيارا لصحة الكلام))(
)، فضلا عن موقفه من القضية التي يطرحها المتكلم، والحادثة المشهورة بين الكندي الفيلسوف (ت252هـ) والمبرد (ت285هـ) تدل على ذلك، حين سأله عن الفرق بين (عبد الله قائم) و(إن عبد الله قائم) و(إن عبد الله لقائم) (
). وقد جعل البلاغيون من هذه الحادثة أساسا ومنطلقا في تقسيم الخبر إلى ابتدائي وطلبي وإنكاري.

من هنا فان المهام التي كان يحملها النحاة على عاتقهم، لم تصرفهم عن مراعاة الجانب الدلالي الذي يمتد ليخرج عن مجال الملفوظ إلى الظروف المحيطة به وأحوال المخاطبين، ((فقد لحظ النحاة ما يكون من تغير صفات الخطاب وعناصره وفقا لمنزلة المخاطب والأحوال التي تعتريه))(
)، ومن ذلك اشارة المبرد الى منزلة المتكلم والمخاطب في فعل الامر كقولك 
انظر في امري، انصفني، لقلت: سألته، ولم تقل امرته، لانك تأمر من هو دونك، وتطلب إلى من أنت دونه(
).

وبذلك تتشكل نظرة متكاملة لعناصر الخطاب حينما تصدى النحاة لدراسة الظواهر النحوية ورسم المعايير التي تحفظ نظامية اللغة، بيد أنها لم تهمل الجانب الدلالي، الذي يطبع اللغة بطابع الحيوية، ولا يقصرها في القواعد القابعة في صفحات الكتب.

ولقد وجدت ملاحظة النحاة هذه صداها عند علماء البلاغة العربية الذين استوت الجملة عندهم على سوقها، فأثمرت نظرات وآراء خرجت بالجملة عندهم إلى فضاءات ارحب، تمثلت في النظر إلى أحوال المسند والمسند إليه تقديما وتأخيرا، حذفا وذكرا، تعريفا وتنكيرا . . .، كل ذلك وغيره كان مادة خصبة لدراسات أصيلة، أسست المهاد لعلم المعاني، هذا العلم الذي يعد مجالا تلتقي فيه البلاغة بالنحو، فيتشكل عبر هذا الالتقاء والامتزاج جانب مهم، هو الجانب الدلالي.

هذا فضلا عن جوانب أخرى أثرت دراسة الجملة، جاعلة منها نواة ينطلق منها للوقوف على النظام الذي يحكمها، والمؤثرات التي توجه الدلالة فيها بوجهة معينة دون أخرى، من خلال مراعاة مقتضى الحال، وسياق المقال وسياق الحال، وأحوال المخاطب . . .

خامسا: الإعراب والدلالة
قد يثار تساؤل مفاده: ما علاقة الإعراب بالدلالة؟ انطلاقا من كون هذه الدراسة مجالها دراسة دلالة بناء الجملة، أما الإعراب فمجاله الالفاظ، اذا ما استثنينا الجمل التي لها محل من الإعراب، غير أن هذه اللفظة أو تلك لا تعرب بمعزل عما يجاورها، فيعرف موقع اللفظة الإعراب من خلال موقعها في الجملة، وهذه المواقع ((في جوهرها وصف وتحليل للعلاقة القائمة بين مفردات الكلام وجمله، واننا حين نقول ان هذه المفردة أو هاتيك الجملة وقعت وصفا، او خبرا، او حالا، او ما شئت، فنحن نبين الرابطة والعروة التي تصلها بجارتها))(
).

 وعليه فالإعراب وان كان مناطه الألفاظ إلا أن اعتماده على الجملة ككل، فلا تعرف اللفظة إن كانت فاعلا أو مفعولا به أو فعلا ما لم تدخل في جملة تامة من حيث الشكل  والمعنى، وان كان هذا الكلام لا يصدق على نوع معين من التراكيب التي يراد منها إثبات ان الإعراب مسألة شكلية تعتمد الحركات فتعرب الألفاظ في تلك التراكيب بناءا على الترتيب الأساسي للوظائف في الجمل، فضلا عن الحركات التي تعد علامات فارقة لمعرفة الفاعل والمفعول به، فضلا عن الصيغ التي تفرق بين الفعل والاسم الذي بدوره يتفرع إلى اشتقاقات متنوعة (اسم جامد، واسم فاعل، واسم مفعول، وصفة مشبهة . . .)، وقد وضح ذلك عدد من الباحثين بما أسموه الجمل الهرائية – وقبلهم شيخ النحاة سيبوية التي تعد جملا صحيحة نحويا غير انها خالية من أية دلالة، ولا نصل فيها الى معنى او مقصد. مع ذلك حظي الإعراب باهتمام النحاة العرب، فكان سببا في ظهور نظرية العامل، وكانت وسيلتهم للوقوف على وظائف الألفاظ في الجمل، ويتجسد ذلك عبر مقولتهم: ((الإعراب فرع من المعنى))(
)، لان كل تحليل لا يكون عند فهم المعنى الوظيفي لكل مبنى من مباني السياق حسب، بل يحتاج إلى المعنى المعجمي الذي لا يصدق عليه الإعراب فرع من المعنى، وذلك لان التمسك بصحة المعنى يؤول لصحة الإعراب(
).

ان الوقوف على الإعراب الصحيح للألفاظ يقتضي جملا سليمة نحويا ((فالنظر في علم الإعراب إنما هو نظر في حصول مطلق المعنى، وكيفية اقتباسه من اللفظ المركب، فلابد من الإحاطة بصحة التركيب ليأمن الخلط في تأدية المعاني وتحصيلها)) (
). من هنا كان الإعراب مرحلة أولى من مراحل الوصول إلى دلالة الجملة، فهو مدخل يلج من خلاله الدارس إلى دلالات الجملة الأعمق فالأعمق، إذ به تتحدد ((المعاني التي يؤديها التركيب بعيدا عن أي غرض جزئي، فلا تفهم منه معنى فقهيا أو معنى أصوليا، إنما يفهم الفاعلية والمفعولية والإضافة فهذه المعاني الثلاثة تنحصر فيه كل المعاني، ومنها تؤخذ جميع الدلالات، فمعرفتها مقدمة على غيرها))(
)
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